
1 

  تقریر شریعة/مرحلة اولى
 عن سن التمییز

 
 

 مقدمة/
 التمییز في اللغة

 من ماز الشي ء میزاً، أي عزله وفرزه. ویكون في المشتبهات و المختلطات ،
 ومعنى تمیّز الشي ء انفصاله عن غیره. [١][٢] وعلیه فالمراد ب (سنّ

 التمییز) تلك السنّ التي إذا انتهى إلیها الطفل تحصل له القدرة على تمییز الخیر
 من الشرّ والحسن من القبح، و النفع من الضرر، ولو إجمالاً وبصورة سطحیة

 وموجبة جزئیة.
 التمییز في الاصطلاح

 والمراد بالصبي الممیز فقهیاً هو أن یصیر له وعي و إدراك یفهم به الخطاب
 الشرعي إجمالاً، فیدرك معاني العبادات والمعاملات، ویفهم نتائج هذه

 المعاملات في تبادل الحقوق والالتزامات ولو بصورة سطحیة مجملة، فیعرف
 فرق البیع عن الشراء، ویفهم تعادل القیم وتفاوتها. ولهذا فالطفل في مرحلة

 الطفولة وقبل أن یصل إلى هذا الوعي والتمییز یعتبر غیر ممیز حتى وإن كان
 له إدراك وتمییز في كثیر من الامور الطبیعیة. ولیس لمبدأ هذه المرحلة سنّ
 معیّنة من عمر الإنسان أو علامة طبیعیة فیه، فهي تختلف باختلاف شخصیة

 الطفل ومؤهّلاته العقلیة والجسدیة والبیئیة، فإنّ كلّ تلك العوامل مؤثّرة في
 سرعة الوصول إلى هذه المرحلة

 المضمون/   ​أهلیة الصبي الممیّز لقبول الإسلام منه
 وقع الخلاف في أهلیة الصبي الممیّز لقبول الإسلام منه على قولین:

 ←← قول الأول
 أنّه یحكم بإسلامه إذا أقرّ بالشهادتین وأظهر الإسلام ویخرج بذلك عن تبعیته

 للأبوین الكافرین. [۶][٧][٨][٩][١٠] واستدلّ له بأنّ الإسلام یدور مدار
 الإقرار بالشهادتین، وبذلك یحرم ماله ودمه، والروایات الدالّة على ذلك

 متظافرة، فإنّ إطلاق هذه الروایات یشمل البالغ وغیره، فلا ینبغي الإشكال في
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 قبول إسلام الصبي الممیّز والحكم بترتّب أحكام الإسلام علیه؛ لأنّ المدار في
 ذلك إنّما هو إظهار الشهادتین.

 بل قد یكون بعض الأطفال أقوى إیماناً من أكثر البالغین ومتمكنا من الاستدلال
 على وجود الصانع و إرساله الرسل و إنزاله الكتب على نحو لا یتمكّن منه إلاّ

 الخواص. نعم، لا تترتّب الأحكام الإلزامیة على صغارهم وإن كانوا ممیّزین،
 وهكذا الطفل المسلم إذا ارتدّ عن دینه، وذلك لرفع القلم عن الصبيّ حتى یحتلم.

 وبالجملة، إنّ مقتضى الإطلاقات هو الحكم بإسلام الصبي الممیّز إذا أظهر
 الإسلام، كما أنّ مقتضاها هو الحكم بكفر ولد المسلم إذا أظهر الكفر وكان

 ممیزا. نعم، لا یحكم علیه بأحكام الارتداد لرفع القلم عنه. [١١]
 ←← القول الثاني

أنّه لا یحكم بإسلامه، بل یتبع أبویه في الحكم بكفره إذا كانا كافرین. [١٢][١٣
 ] قال المحقّق النجفي - بعد نقل ما حكي عن بعض العلماء من التصریح بأنّ

 الواجبات الاصولیة (أي: الاعتقادیة ) العقلیة تجب على الطفل قبل بلوغه دون
 الفرعیة-: «لا یخفى علیك ما فیه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به
 نصاً وفتوى من رفع القلم عن الصبي حتى یبلغ، ولعلّنا نقول بلزوم الإقرار
 علیه مع فرض وصوله إلى الواقع، إلاّأنّ ذلك لا ینافي عدم جریان الأحكام

 علیه، ولیس فیه تخصیص للدلیل العقلي كما هو واضح». [١۴]وتفصیل البحث
 في ذلك في محلّه

 
 ← ​أهلیته للعبادات

 المشهور بین الفقهاء أنّ عبادات الصبي شرعیة ولیست تمرینیة ، وبیان ذلك:
 إنّ العبادات إمّا واجبة أو مستحبّ.

 
 ←← ​العبادات المستحبة

 
 ولا شكّ في صحّة العبادات المستحبّة الصادرة من الصبي الممیّز؛ لشمول أدلّتها

 له كشمولها للبالغین. وأمّا حدیث رفع القلم عن الصبي حتى یحتلم فلا حكومة
 له على أدلّة المستحبّات؛ إذ المتبادر منه لیس إلاّالقلم الذي یصحّ بالنسبة إلیه
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 إطلاق اسم الرفع، ولیس هو إلاّالقلم الذي یوقعه في الكلفة، لا القلم الذي ینفعه،
 فلو ورد: أنّ من صلّى ركعتین فله كذا وكذا من الأجر ، أو من صام یوم كذا
 وجبت له الجنّة، لا یصدق على تخصیصه بما عدا الصبي أنّه رفع عنه هذا

 القلم، بل یصدق علیه أنّه لم یوضع له. [١۵][١۶]
 ←←​ العبادات الواجبة

 وأمّا العبادات الواجبة؛ فإنّ أدلّتها شاملة للصبي الممیّز إلاّأنّ حدیث رفع القلم
 حاكم علیها؛ بمعنى أنّه یفهم منه إجمالاً عدم تنجیزها علیه؛ وذلك أنّ المراد من

 رفع القلم عنه هو: إمّا قلم المؤاخذة ؛ بمعنى أنّ ما یصدر منه من مخالفة
 الأحكام الشرعیة من ترك الواجبات وفعل المحرّمات لا یكتب علیه، ومقتضى

 ذلك كونه مشمولاً لأدلّة التكالیف، ولكنّه لا یؤاخذ بمخالفتها، فهو غیر ملزم بها
 شرعاً، بل یجوز له مخالفتها، فتكون الواجبات مستحبة في حقّه؛ أو أنّ المراد
 برفع القلم: قلم التكالیف التي یترتّب على مخالفتها المؤاخذة، فمعنى رفع القلم
 عنه: أنّه خصّصت التكالیف بما عداه، ولم یوضع على الصبي، وإطلاق الرفع

 علیه بلحاظ ما فیها من شأنیة الوضع على الجمیع، فعلى هذا یكون الصبي
 خارجاً عن موضوع أدلّة التكالیف، ولكن یدلّ على مشروعیتها له، واستحباب

 قیامه بوظیفتها طائفتان من الروایات:
 الاولى: ما دلّ على الأمر بأمر الصبیان بالصلاة والصوم؛ بتقریب أنّ الأمر

 بالأمر أمر بالفعل حقیقة؛ إذ الغرض منه لیس إلاّ تحقّق ذلك الفعل في الخارج،
 فیكون الأمر بالأمر طریقاً إلیه. ومن تلك الروایات ما عن الحلبي عن أبي عبد

 االلهَّ عن أبیه علیهما السلام قال: «إنّا نأمر صبیاننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس
 سنین، فمروا صبیانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنین...». [١٧]

 والطائفة الثانیة هي الروایات الدالّة على تكلیف الصبیان بالصلاة والصوم
 والحج بغیر عنوان الأمر بالأمر بها، فتدلّ على مشروعیة عباداته. نعم، قامت

 القرینة الخارجیة على عدم إرادة الوجوب منها، والقرینة هي الأدلّة الدالّة على
 رفع التكلیف عن الصبي حتى یحتلم. [١٨][١٩] ومن روایات هذه الطائفة ما

 رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد االلهَّ علیه السلام قال: «إذا أتى على الصبي
 ستّ سنین وجب علیه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب علیه الصیام». [٢٠]

 ← ​أهلیته للمعاملات
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 •الأهلیة (في المعاملات)، بحث الفقهاء في أهلیة الصبي الممیّز للمعاملات
 بمعناها الأخص؛ أي العقود و الإیقاعات ، وبحثهم تارةً في أهلیته لإیقاعها

 لنفسه؛ بأن یبیع أو یشتري أو یستأجر لنفسه، واخرى في أهلیته لإیقاعها نیابة
 عن الغیر، وفي كلتا الحالتین تارةً یصدر عنه ذلك بدون إذن الولي، واخرى مع

 إذنه.
 ← ​إجازة الصبي بعد البلوغ لمعاملاته قبله

 إنّ القول بتأثیر إجازة الصبي بعد البلوغ في تصحیح معاملاته الواقعة قبل
 بلوغه یبتني على القول بمسلوبیة عبارته قبل البلوغ وعدمه، فبناءً على ما

 ذهب إلیه المشهور من مسلوبیة عبارة الصبي لا معنى لتأثیر الإجازة في
 تصحیح معاملاته؛ لأنّه لا اعتبار بأقواله وأفعاله، فكأنّ معاملاته لم تكن. وأمّا
 بناءً على ما ذهب إلیه جملة من المتأخّرین من أنّه لا دلیل على سلب عبارته،
 وإنّما العیب في عقده وتصرّفه الخارجي هو الحجر على أمواله، الذي یقتضي

 قیام الولي في المعاملات أو إشراف الولي على معاملاته على الأقل.
 وعلیه فبطلان عقد الصبي لیس بمعنى عدم قبوله التصحیح بعد ذلك بالإجازة

 بعد البلوغ، بل غایة الأمر أنّ عقد الصبي بدون إشراف الولي یلحق بالفضولي
 ، وإن كانت أدلّة صحّة عقد الفضولي واردة في خصوص عقد غیر المالك

 الملحوق بإجازة المالك، إلاّأنّ العرف یتعدّى من ذلك إلى كلّ مورد كان العیب
 فیه عدم نفوذ رضاه مباشرة للحجر؛ إذ لا یحتمل العرف أن یكون عدم نفوذ

 الرضا للحجر أشدّ من فرض عدم نفوذه لعدم الملك. [٢١]
 ← ​استثناءات (ما یصحّ من الصبي الممیّز)

 استثنى الفقهاء عدّة موارد من عدم صحّة تصرّفات الصبي الممیّز، وهي كما
 یلي:

 •الأهلیة (استثناءات مرحلة التمییز)، استثنى الفقهاء عدّة موارد من عدم صحّة
 تصرّفات الصبي الممیّز، وهي كما یلي: ١ ـ بیع المحقّرات وشراؤها، ٢ ـ إذا

 كان مجرّد آلة للإیصال أو لإبراز قصد المتعاملین، ٣ ـ معاملاته بإشراف الولي،
 ۴ ـ الوصیّة، ۵ ـ الوقوف والصدقات، ۶ ـ العاریة مع إذن الولي ووجود

 المصلحة ، ٧ ـ شهادة الصبي
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